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خلاصة—هذا البحث يبحث في خبر مجهول الحال.
الكلمات الافتتاحية: المجهول، الحال.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على خبر مجهول الحال.
II. موضوع المقالة 
المبتدع هو: من يعتقد ما لم يكن معروفًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما ليس عليه أمره ولا أصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهة، فهو يعتقد أشياء لم تكن معروفة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعلها أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن اعتقاده هذا خال عن المعاندة، بل لشبهة حصلت في ذهنه، فهل تكون رواية هذا المبتدع الذي صار إلى هذا الابتداع لشبهة لا لمعاندة مقبولة؟

قال أهل العلم: ننظر إن كانت بدعته مكفرة، فهذا لا تقبل روايته باتفاق؛ وذلك مثل أن ينكر مثلًا فرضية الصلاة على من يصل إلى درجة معينة في العبادة، أو في الزهد، أو في كذا، أو في كذا كما هو موجود بين بعض الطوائف، فهذا لا شك منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، إذ الإجماع على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا بالموت أو بذهاب العقل. وإن كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة، وهو ما لا يوجب اعتقاد الكفر، فهل هذا تقبل روايته؟
اختلف أهل العلم في قبول رواية المبتدع إذا كانت بدعته بمفسق، على آراء أربعة: فقيل: يرد مطلقًا، وقيل: يرد إن كان داعية إلى بدعته، وقيل: يرد إن كان الحديث يروج بدعته، وقيل: يرد إن كان يجيز الكذب.

والمختار عند أهل العلم: أن المبتدع بمفسق إن كان صادق اللهجة، محرمًا للكذب، حافظًا وضابطًا لحديثه، تام الصيانة والاحتراز، ولم يكن داعيًا إلى بدعته، ولم يكن مرويه -يعني: خبره الذي يرويه- مقويًا لهذه البدعة فإنه يقبل. وهذه الضوابط التي وضعها العلماء في المختار جعلته في هذه الحالة يكون أقرب إلى الراوي العدل. هذا، وقد جزم الذهبي -رحمه الله- في كتابه الميزان بأن الرافضة، ومن يسب الشيخين -أبا بكر وعمر رضي الله عنهما- لا يُقبلون مطلقًا.

وفي شرط العدالة يقول ابن قدامة -رحمه الله-: الرابع: العدالة، فلا يقبل خبر الفاسق؛ لأن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (الحجرات: 6)، وهذا زجرٌ عن الاعتماد على قبول الفاسق، ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوفًا يزعه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله. انتهى إلى هنا كلام ابن قدامة في الشرط الرابع.
مذاهب العلماء في المجهول الحال، وأدلة كل مذهب:
هل رواية مجهول الحال تُقبل أم لا تُقبل؟

قال أهل العلم: الخلاف بينهم في قبول رواية مجهول الحال- يعني: معروف العين، غير أنه مجهول الحال من حيث العدالة وعدمها- أما مجهول العين -وهو الرجل الذي عينه غير معروفة وحاله غير معروفة- فقد اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال:
القول الأول: لا يُقبل مطلقًا -يعني: مجهول العين- وهو لأكثر المحدثين وغيرهم.

القول الثاني: يُقبل مطلقًا، وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام.
القول الثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، واكتفينا بالتعديل بواحد قُبل، وإلا فلا.
الرابع: إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين قُبل.
الخامس والأخير: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبل وإلا فلا.

أمّا فيما يتعلق بمجهول الحال، فالحق أن العلماء اختلفوا فيه على عدة مذاهب:
المذهب الأول: أن رواية مجهول الحال لا تُقبل، بل لا بد من أجل قبولها من خبرة باطنة بحاله، ومعرفة سيرته، وكشف سريرته، أو تزكية من عرفت عدالته وتعديله له. وهذا المذهب هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والجمهور أو أكثر أهل العلم.
وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله-: فصل: ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين -يعني: عن أحمد- وهو مذهب الشافعي.

وقد استدلّ أصحاب هذا المذهب بأمور كثيرة:
الدليل الأول: أن العدالة شرط في قبول الرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- باتفاق الجميع، كما أن بلوغ رتبة الاجتهاد في الفقه شرط في قبول فتوى المفتي، فإذا لم يظهر حال الراوي بالاختبار من ناحية العدالة وعدمها فلا يُقبل خبره؛ وذلك دفعًا للمفسدة اللازمة من فوات شرط العدالة، إذ لو جوزنا قبول رواية مجهول الحال لجاز أن يكون مجهول الحال في الواقع ونفس الأمر فاسقًا، مما يترتب على ذلك مفسدة عظيمة، كما إذا لم يظهر بالاختبار بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد فإنه لا يجب على المقلد اتباعه إجماعًا، يعني: لو لم نعرف أن هذا المفتي، أو هذا العالم، أو هذا الفقيه، أو هذا المجتهد قد بلغ رتبة الاجتهاد في الفتوى فإن المقلد لا يجب عليه أن يتبعه، كذلك إذا لم نعلم حال الراوي: هل هو عدل أو ليس بعدل فلا تقبل روايته.
الدليل الثاني: أن الفسق -على فرض أن مجهول الحال فاسق- مانع من قبول الرواية باتفاق الجميع وهذا قررناه، وعليه فلا بد من الظن بعدم وجوده في الراوي، فلا بد أن يغلب على ظننا أن مجهول الحال غير فاسق، وإذا لم يغلب على ظننا أنه غير فاسق فلا نقبل روايته قياسًا على الكفر والصبا، وذلك بجامع دفع المفسدة في كلٍّ. فمجهول الحال نقيسه على الكافر، والكافر لا تقبل روايته باتفاق، ونقيسه على الصبي، والصبي لا تقبل روايته باتفاق. وما دام الظن بعدم الفسق لم يتحقق في مجهول الحال؛ نظرًا لتساوي احتمال الصدق والكذب، فالمانع غير منتفٍ، فلا تقبل روايته لعدم انتفاء المانع.
الدليل الثالث للشافعي وأكثر أهل العلم، وإحدى الروايتين عن أحمد في أن رواية مجهول الحال لا تقبل: قالوا: إن شهادة مجهول الحال لا تُقبل في العقوبات باتفاق جميع العلماء، ومن ثم فلا تقبل روايته قياسًا على تلك الشهادة؛ لأن الطريق الثقة في الرواية والشهادة واحد.

ولهذا كما ذكر ابن كثير -رحمه الله- أنه شهد عند عمر -رضي الله عنه- رجل على رجل آخر فقال له عمر -رضي الله عنه-: لست أعرفك ولا أضرك ألا أعرفك، ائتِ بمن يعرفك، فقال رجل من القوم: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، فقال عمر -رضي الله عنه: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل، فقال له عمر -رضي الله عنه: هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره.... قال: لا، قال رضي الله عنه: فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع. قال: لا. قال عمر -رضي الله عنه: إذن لست تعرفه. أي: طالما ليس جارك، ولا تعرف مدخله، ولا مخرجه، ولا ليله، ولا نهاره، ولا أخلاقه مع أهل بيته ولا جيرانه، ولا عاملته في الدينار ولا في الدرهم... ثم قال للرجل: ائتِ بمن يعرفك. فعمر في هذه الحالة رد خبر مجهول الحال؛ لأن مجهول الحال لا نعرف قد يكون فاسقًا، فلو قبلنا روايته وقبلنا خبره أو شهادته ربما جر إلى مفسدة وربما جر إلى ضرر. ذكر ابن كثير -رحمه الله- بعد أن ساق هذه الواقعة قال: رواه البغوي بإسناد حسن.
الدليل الرابع: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على ردّ أخبار مجاهيل الحال.
ومن ذلك ما رُوي عن فاطمة بنت قيس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في المطلقة ثلاثًا: ((ليس لها سكنى ولا نفقة)) وفي رواية عنها قالت: ((طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُكنى ولا نفقة)) فهذا الحديث -حديث فاطمة بنت قيس- يدل على أن المطلقة ثلاثًا لا تستحق على زوجها شيئًا من النفقة ولا السكنى، وهو ما ذهب إليه أحمد وبعض أهل العلم، وذهب جمهور العلماء إلى القول بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، واحتجوا بإثبات السكنى بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق: 6) كما احتجوا على إسقاط النفقة بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق: 6)، فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة.
أما عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقد قضى بوجوب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثًا، وردّ خبر فاطمة بنت قيس المذكور؛ لأنها مجهولة الحال عنده، وقال: "لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أم نسيت".
إلى غير ذلك من النصوص التي ردّها الصحابة؛ لأن راويها بالنسبة لهم مجهول الحال.

وقد قال ابن قدامة -رحمه الله- في هذه المسألة: ولا يُقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين -يعني: عن أحمد- وهو مذهب الشافعي، والرواية الأخرى -يعني: عن أحمد- يُقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة. وهذا المذهب الثاني وسنأتي إليه بعد قليل. ثم قال في أدلة المذهب الأول: ووجه الرواية الأولى خمسة أمور:
أحدها: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل وردّ خبر الفاسق، والمجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله، هذا الدليل الأول.
أما عند الدليل الثاني فقال ابن قدامة: والثاني: أن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق.
والثالث: أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته، وإن منعوا في المال فقد سلموا في العقبات، وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وإن اختلفا في بقية الشروط.
الرابع: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز تقليده، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده، وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرًا عن غيره.
الخامس: أنه لا تقبل شهادة الفرض ما لم يعين شاهد الأصل، فلم يجب تعيينه إذا كان قول المجهول مقبولًا.
أما المذهب الثاني فهو أن رواية مجهول الحال مقبولة، حيث يُكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرًا.

وقد استدل أصحاب هذا المذهب الثاني على قبول رواية مجهول الحال بعدة أدلة:
الدليل الأول: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (الحجرات: 6) ووجه الاستدلال من الآية: أن الله تعالى أمرنا في هذه الآية بالتثبت مشروطًا بالفسق، وعليه فما لم يظهر الفسق فلا يجب التثبت فيه.
وقد أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن العمل بموجب الآية نفيًا وإثباتًا متوقف على معرفة كونه فاسقًا أو ليس فاسقًا، لا على عدم علمنا بفسقه، وذلك لا يتم دون البحث والكشف عن حاله.
أما الدليل الثاني: فقد روى عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني رأيت الهلال (يعني: هلال رمضان) فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: نعم)) وهذه الرواية رواها أبو داود والنسائي.
وفي رواية أخرى رواها أبو داود قال: ((إنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بلالًا فنادى في الناس أن يصوموا وأن يقوموا)) يعني: بمجرد أن شهد هذا الأعرابي عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنه رأى الهلال، أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بلالا أن يؤذن في الناس بأن يصوموا وأن يقوموا. ووجه الدلالة من الحديث: أن قبول النبي -صلى الله عليه وسلم- شهادة الأعرابي برؤية الهلال -والنبي لم يعرف منه سوى الإسلام، ولم يعرف حاله من العدالة وعدمها- دليل على أن خبر مجهول الحال مقبول.
وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل بعدم التسليم، فقالوا: لا نسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم من حال الأعرابي سوى الإسلام، فإن كونه أعرابيًّا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده، إما بخبر عنه، أو تزكية من عرف حاله، أو بوحي. فمعرفة عدالة الأعرابي للنبي -صلى الله عليه وسلم- قد تتحقق بأكثر من طريق، أما أن تقولوا: إن النبي لم يعرف من هذا الأعرابي سوى الإسلام فقط، فهذا كلام غير مسلم، بل مردود عليه بأنه قد يكون علم عدالته بالوحي، أو بتزكية شخص آخر لهذا الأعرابي، أو بشهادة شخص آخر بأن هذا الأعرابي عدل.

الدليل الثالث: قالوا: إنه لو أسلم كافر ثم روى عقب إسلامه مباشرة، فمع ظهور إسلامه وعدم وجود ما يوجب فسقه بعد إسلامه يمنع ردّ روايته، لماذا نرد روايته حينئذٍ؟ وإذا قبلت روايته حال إسلامه، فطول مدته في الإسلام أولى ألا توجب رد روايته -يعني: نحن نقبل رواية من أسلم للتوّ واللحظة -ونحن لا نعلم حاله قبل ذلك- فلماذا لا نقبل رواية من طالت مدته في الإسلام؟
وأجاب الجمهور عن هذا الدليل، حيث قالوا: نحن لا نقبل روايته بمجرد إسلامه مباشرة دون الخبرة بحاله؛ لاحتمال أن يكون كاذبًا أو كذوبًا وهو باقٍ على طبعه، وإن قلنا بروايته في مبدأ الإسلام فلا يلزم ذلك في حال دوامه؛ لما بين ابتداء الإسلام ودوامه من رقة القلب، وشدة الأخذ بموجباته، والحرص على امتثال مأموراته، واجتناب منهياته على ما يشهد به العرف والعادة في حق كل من دخل في أمر محبوب والتزمه، فإن غرامه به في الابتداء يكون أشد منه في دوامه، فكلما مضى على الإنسان فترة زمنية طويلة في الإسلام؛ كان ذلك داعيًا وسببًا إلى رقة قلبه وشدة خوفه من الله، وحرصه على فعل المأمورات وترك المنهيات، ونحو ذلك.
هذا، وقد نسب كثيرٌ من العلماء هذا المذهب إلى الحنفية. ومن النصوص التي تفيد نسبة هذا المذهب إلى الحنفية، قول ابن قدامة في (الروضة): والرواية الأخرى: يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة -يعني: نسب هذا المذهب إلى الحنفية. وقال الآمدي: وقال أبو حنيفة وأتباعه: يكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرًا. وقال الشيرازي: وقال أبو حنيفة: إذا عرف إسلامه؛ جاز قبول روايته. وقال فخر الدين الرازي: وقال أبو حنيفة -رحمه الله- وأصحابه: يكفي في قبول الرواية الإسلام بشرط سلامة الظاهر عن الفسق. وبالرجوع إلى كتب الحنفية وجدنا أن النسفي -وهو من الحنفية- وهو يتحدث عن صفات الراوي، يذكر هذا الكلام بشيء من الدقة والتفصيل، فيقول: وإن كان مجهولًا -أي: في رواية الحديث والعدالة، لا في النسب- بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين كوابصة بن معبد، فإذا روى عنه السلف أو اختلفوا فيه أو سكتوا عن الطعن صار كالمعروف، وإن لم يظهر من السلف إلا الرّدّ كان مستنكرًا فلا يقبل، وإن لم يظهر في السلف ولم يقابل برد ولا قبول يجوز العمل به ولا يجب.
فهذا الكلام الذي ذكره النسفي يستفاد منه: أن مجهول الحال عند الحنفية لا يخلو حاله عن خمسة أقسام: أن يروي عنه السلف، أو أن يختلفوا فيه، أو أن يسكتوا عن الطعن فيه، فمجهول الحال في هذه الأقسام الثلاثة يصير كالمعروف؛ لأن رواية السلف شاهدة بصحته، والسكوت عن الطعن بمنزلة قبولهم؛ فلذا يقبل. الحال الرابع: ألا يظهر من السلف إلا الرد، فهذا القسم لا يقبل صاحبه. الحال الخامس: إذا لم يظهر في السلف فلم يقابل برد ولا قبول يجوز العمل به ولا يجب بشرط ألا يكون مخالفًا للقياسي عندهم. هذا كلام النسفي -وهو من الحنفية- ولهم تفصيل في مجهول الحال، وليس الأمر كما صرح كثير من أهل العلم بأن الحنفية يقبلون رواية مجهول الحال مطلقًا.
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: ووجهه أربعة أدلة -أي: الأدلة على أن رواية مجهول الحال مقبولة أربعة- أحدها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال، كما روى أبو داود والنسائي، ولم يعرف منه إلا الإسلام.....
قال ابن قدامة: الدليل الثاني على قبول رواية مجهول الحال عند أبي حنيفة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء؛ لأنهم لم يعرفوهم بفسق، فكأن الصحابة -رضوان الله عليهم- اكتفوا في قبول رواية الأعراب والعبيد والنساء بعدم ظهور الفسق منهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قبول رواية مجهول الحال.
والثالث: أنه لو أسلم -يعني: الكافر- ثم روى -يعني: عقب الإسلام مباشرة- أو شهد -يعني: عند قاضٍ- وإن قلتم: لا تقبل فبعيد، وإن قلتم: تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامه مع ظهور الفسق منه، فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته.
الدليل الرابع والأخير من الأدلة التي أوردها ابن قدامة على قبول رواية مجهول الحال: قال: إنه لو أخبر بطهارة الماء، أو أنه على طهارة قُبل ذلك حتى يصح الائتمام به، ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه، وأنها خالية عن زوج قُبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوطء.

هذه هي الأدلة التي أوردها ابن قدامة -رحمه الله- على قبول رواية مجهول الحال، وقد ذكرنا جواب الجمهور عليها -ولله الحمد والمنة.
المذهب الثالث من مذاهب العلماء في هذه المسألة: ذهب هذا المذهب إلى التوقف، يعني: لم يقل بقبول رواية مجهول الحال أو بردها، ويكون التوقف إلى أن تتبين حال الراوي. وهذا المذهب هو المختار عند الجويني، وابن حجر -رحمهما الله.
والمذهب الثالث هو الذي تستريح إليه النفس؛ إذ ربما تقبل رواية مجهول الحال فيتضح في الواقع أن هذا الراوي فاسق، وربما ترفض رواية مجهول الحال وهو في الواقع عدل، وفي الحالتين يترتب على ذلك مفاسد كثيرة؛ لذلك فالتوقف أسلم، وهو الذي تستريح إليه النفس؛ لأن معلوم العدالة تقبل روايته، هذا باتفاق، ومن شروط الراوي الذي تقبل روايته أن يكون عدلًا، فرواية العدل مقبولة باتفاق، ورواية الفاسق مردودة أيضًا باتفاق، والإنصاف في مجهول الرواية والحيدة هي التوقف حتى نعرف حاله؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنا لا أتصور حال هذا المجهول، هل هو عدل، أم هو فاسق، أو ما موقفنا منه؟ فالإنصاف يستدعينا أن نتوقف حتى نعرف حاله، فإن كان عدلًا قُبلت روايته، وإن كان فاسقًا رُدّت روايته، أما أن نقبل رواية مجهول الحال أو نردها على الإطلاق فهذا فيه بعض النظر -والله تعالى أعلم- ولهذا يقول الجويني -رحمه الله- في (البرهان): والذي أوثره في هذه المسألة ألا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها، بل تكون هناك حيدة وإنصاف، فلا نرد الرواية مطلقًا، ولا نقبلها مطلقًا، بل يقال: رواية العدل مقبولة، ورواية الفاسق مردودة، ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته. والشاهد من كلامه: .... رواية المستور -يعني: المجهول، فالعلماء قد يعبرون عن مجهول الحال بالمستور- ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته، ولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، فجاء راوٍ حاله مجهول لنا وقال: هذا الشيء الذي تعتقدونه حلالًا هو حرام، قال إمام الحرمين: فالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله -يعني: نتوقف ولا نأكل هذا الذي كنا نعتقده حلالًا إلى استتمام البحث عن حال الراوي. إذن كأن إخبار المستور أو المجهول أورث عندنا شبهة، فيلزمنا أن نتوقف في هذه الحالة لا لقبول خبره، وإنما حتى نخرج من العهدة بيقين واحتياط، فأمور الشرع مبنية على الاحتياط في بعض الأشياء، منها: المأكولات والمشروبات ونحو ذلك نحتاط فيها. فإمام الحرمين -رحمه الله- يقول: فالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي، وهذا هو المعلوم من عاداتهم وشِيَمهم، يعني: عادة الصحابة، والتابعين، وأتباع التابعين، والعلماء أنهم كانوا يتوقفون في الشيء إذا وردت عليه شُبََه؛ احتياطًا لأمر دينهم.
قال: وليس ذلك حكمًا منهم بالحذر المترتب على الرواية، يعني: إنما انكففنا عن أكل هذا الذي كنا نعتقده حلالًا أو فعل الذي كنا نعتقده حلالًا لا لأجل رواية هذا المستور، وإنما هو توقف في الأمر، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز -يعني: البعد والكف- وهو في معنى الحظر، والحظر يستعمل عند العلماء بمعنى التحريم، يقولون: هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر، أو الأصل في الأشياء الحل أو الحظر؟ قال: وإنما هو توقف في الأمر، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز، وهو في معنى الحظر، فهو إذن حظر مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة، وهي التوقف عند بدء ظواهر الأمور إلى استتبابها، فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك، ومن القواعد المقررة: أن الخروج من العهدة مطلوب، والعهدة: المساءلة والمؤاخذة أمام الله، ومن القواعد: إذا اجتمع المحرم والمبيح غلب المحرم المبيح، وهذا أيضًا للاحتياط، فلو أخبرني مجهول أو مستور الحال بأن هذا الشيء الذي تعتقده أنه حلال هو حرام، فأنا أنكفّ عن هذا الشيء، لا لخبر هذا المجهول أو المستور، وإنما حتى أتأكد وأتثبت من هذا الأمر.
وفي نفس هذا المعنى يقول ابن حجر -رحمه الله: والتحقيق -يعني: في مسألة رواية مجهول الحال تقبل أو لا تقبل؟- أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين. هذا حاصل كلام ابن حجر -رحمه الله- في المسألة، فهو يرى أن رواية مستور الحال ونحوه لا يطلق القول بردها كما هو مذهب بعض الحنفية، والرواية الثانية عن أحمد- ولا بقبولها كما هو مذهب الشافعي والرواية الأولى عن أحمد وجماهير أهل العلم- بل هي موقوفة، وتكون موقوفة إلى استبانة حاله، أي: حال المستور والمجهول، كما جزم به إمام الحرمين في كتابه (البرهان).
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